
أفرقاء ليبيا لـ«تبريد الأزمة»…
وباتيلي يفتش في أوراقه

عـام آخـر يوشـك علـى الرحيـل مـن دون
انتخابات
دخلت الأزمة الليبية إلى مساحة جديدة في العلاقة بين البعثة الأممية
وبعض الأفرقاء السياسيين بالبلاد. ولم تخل هذه المساحة من استخدام
«لغة خشنة» واتهامات متبادلة بـ«الفشل» في إيجاد حل لقضيتهم
المستعصية، بينما تتهيأ العاصمة الفرنسية باريس لاحتضان اجتماع
جديد للأفرقاء الليبيين. فمع قرب الدخول في الثلث الأخير من العام
الحالي – الذي ضربت فيه البعثة موعداً لعقد الانتخابات العامة –
بدت الأوضاع متجهة إلى مزيد من التعقيد والانتظار، لما قد يتوافق
عليه «مجلس النواب» و«مجلس الدولة» من قوانين لازمة للاستحقاق، مع
إصرارهما على «الاستئثار بالحل»، بعيداً عن «اشتراطات» البعثة،
.وفق رؤية متابعين

مع الخضة الأمنية التي شهدتها العاصمة الليبية طرابلس، أخيراً،
انتقلت التشنجات بين البعثة الأممية والقوى السياسية في ليبيا من
الكواليس إلى العلن. وهذا عبّر عنه عقيلة صالح، رئيس مجلس
النواب، في تصريحات صحافية عدة، قال فيها إن «(المبعوث الأممي عبد
الله) باتيلي ليس حاكماً في بلادنا حتى يستطيع التغيير أو
التعييـن، ولا يحـق لـه الحـديث أو تشكيـل لجنـة توجيهيـة للحـوار
.«الليبي

ولمزيد من التأكيد على حق مجلسه في إدارة الأزمة وإصدار القوانين
المطلوبة للانتخابات، رأى صالح أن «المجتمع الدولي مقتنع بمسار
(النواب) في المرحلة المقبلة، قبل أن يواصل انتقاده للبعثة، وما
ــا ــة لبلاده، وتجاوزه ــؤون الداخلي ــي الش ــا ف ً منه ــدخلا رآه «ت
.«اختصاصاتها

ومن جهة ثانية، يتخوف ساسة ليبيون التقتهم «الشرق الأوسط» مما
وصـفوه بمحـاولات «تبريـد الأزمـة» و«إضاعـة فرصـة ثانيـة» لإجـراء
الانتخابات مع قرب انقضاء هذا العام. واتهم الساسة «القائمين على
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.«الأجسام السياسية بتثبيت الأوضاع لأهداف شخصية

ووسط خلافات حول «حكومة جديدة»، مع تمسك مجلسي النواب و«الدولة»
بضرورة تشكيل «حكومة جديدة» خلفاً لحكومتي «الوحدة» و«الاستقرار»
وفقاً لـ«خارطة الطريق» التي أعلن عنها الأول، لاحت بوادر صدام مع
البعثة التي سارعت بانتقاد الأمر؛ إذ ذكرت البعثة أنها «أخذت
علماً بموافقة مجلس النواب على خارطة طريق، وإعلانه عن فتح باب
الترشيحات لحكومة جديدة»، محذرة من أي مبادرات أحادية الجانب
.لمعالجة الانسداد السياسي في ليبيا

ردود فعل غاضبة
موقف البعثة الأممية، الرافض لتشكيل حكومة جديدة، أثار ردود فعل
غاضبة من المجلسين؛ إذ نفى المتحدث باسم «النواب» عبد الله بليحق
ما ورد في بيان البعثة حول اعتماد مجلسه لـ«خارطة طريق» المسار
التنفيـذي، و«الادعـاء بأنـه فتـح بـاب الترشـح لرئاسـة الحكومـة
الجديدة». وصعّد في مواجهة البعثة، فوصف كلامها بأنه تضمّن
«معلومات غير صحيحة»، ولا سيما قولها إن ما أقدم عليه المجلس
«إجراءات أحادية الجانب»؛ إذ قال: «هذا غير صحيح، ومن المفترض أن
.«يكون دور البعثة داعماً لتحقيق التوافق بين الليبيين

غير أن المبعوث الأممي باتيلي يفسر رفضه تشكيل حكومة جديدة، بأنه
«لا يمكن بناء ليبيا الجديدة إلا عن طريق عملية انتخابية يصار من
بَ خلالها إلى انتخاب أعضاء البرلمان ورئيس الدولة، وعند ذلك تُنتخ
حكومة جديدة ويحل الاستقرار في البلاد. وتابع باتيلي مصعّداً
باتجاه المطالبين بتشكيل حكومة جديدة، في أثناء مشاركته في
«ملتقى حكماء ونخب منطقة فزان»، فقال: «مَن يريد ترتيبات
انتقالية وحكومات انتقالية أخرى يريد تقاسم الكعكة وسيذكر
.«التاريخ ذلك

في المقابل، رأى سياسي ليبي تحدث إلى «الشرق الأوسط» أن «عملية شد
الحبل» بين مجلس النواب والبعثة الأممية «لن تثمر إلا مزيداً من
إضاعـة الـوقت وإهـدار الفـرص» لإجـراء الانتخابـات التـي ينتظرهـا
.الليبيون منذ الفشل في عقدها نهاية عام 2021

وتخوف السياسي (الذي طلب إغفال اسمه) من أن يؤدي إبعاد البعثة
الأممية عما يجري بمجلسي النواب و«الدولة» من مباحثات حول قوانين
الانتخابات قد يؤدي إلى «تبريد الأزمة». وذكر أن «متصدري المشهد



السياسي يعملون على تحقيق مصالح شخصية وجهوية، والسعي لإبقاء
الوضع على ما هو عليه». وأيّد ما ذهب إليه باتيلي في انتقاده ما
يجري، بأنه «لا يمكن إعادة بناء ليبيا بوجود ترتيبات وحكومات
انتقالية لا نهاية لها»، متوقعاً ألا يُجرى الاستحقاق خلال العام
.الحالي، وسط تعثر المجلسين في إعداد قوانين الانتخابات

ومع أن باتيلي كان قد قال: «لسنا هنا لمحاباة أي أحد، وعلى
القــادة الليــبيين الذهــاب مبــاشرة للانتخابــات مــن أجــل السلام
والاستقرار»، يعتقد ساسة ليبيون عديدون أن المبعوث الأممي ما زال
يحتفظ بأوراق كثيرة سيفتش فيها، ما يمكنه من اللعب بها، في ظل
.«دعم دولي ملحوظ

اللافت هنا أن صالح عندما استقبل باتيلي في مكتبه ببنغازي، عقب
توتر العلاقة بينهما، لم يتغاض عما صدر من المبعوث، بل استغل
الفرصة للتأكيد على «ضرورة تشكيل حكومة جديدة مهمتها الأساسية
إجراء الانتخابات»، بالإضافة إلى الاعتراف بمخرجات اللجنة المشتركة
لإعداد القوانين الانتخابية «6 – 6». ومضى صالح مناشداً باتيلي
.««استسقاء المعلومات الخاصة بمجلس النواب من مصادرها الرسمية

حول التبريد السياسي
فـي هـذه الأثنـاء، اعتـبر السـفير إبراهيـم موسـى قـرادة، كـبير
المستشارين سابقاً في الأمم المتحدة، أن «عملية التبريد السياسي
الحالية تعود لرغبة الأطراف المسيطرة على المشهد في تطويل أمد
استفادتها ولمزيد من حصد المغانم». وتكلم قرادة لـ«الشرق الأوسط»
عن احتمال تغيّر موقف اللاعبين الإقليميين والدوليين المؤثرين في
الأزمة الليبية، وأرجع ذلك «إما لتغير أولوياتهم لما يحدث في دول
السودان والنيجر ومالي، واستطالة الحرب الروسية الأوكرانية، وإما
للإرهاق واستنزاف البلاد من جهات عدة». ولفت إلى أهمية «عدم إهمال
دور الأطراف السياسية الليبية المقصاة من المشهد»، والتي قال إنها
«تتحين الفرص أو تختلقها لإيقاف حالة (التبريد السياسي) هذه لإعادة
.«نوع من التوازن بالتشارك والتقاسم السياسي والاقتصادي

أجواء «الجمود السياسي» التي تعانيها ليبيا راهناً دفعت أنطونيو
غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، إلى القول في تقريره بشأن
الوضع، إن «العملية السياسية بلغت مرحلة حرجة، وأصبح من المحتم
علـى الأطـراف كافـة أن تُـبرهن علـى التزامهـا المُعلـن بـإجراء
.«الاستحقاق



«تَكالة و«دوامة القوانين
تتمحور الأزمة راهناً حول شكل القوانين التي ينتظرها المجتمع
السياسي لبدء تحريك عجلة الانتخابات حول مدى إجراء تعديل على
القوانين التي أصدرتها لجنة «6 – 6»، لا سيما بعد انتخاب محمد
تكالة رئيساً للمجلس الأعلى للدولة، ورحيل سلفه خالد المشري.
كثيرون من أعضاء مجلس النواب، بينهم سالم القنيدي، رأوا أن «أي
تعديل على القوانين الانتخابية التي أقرتها لجنة (6 – 6) يعني أن
التعديل الدستوري الـ13 الذي سبق وأصدره مجلس النواب، أصبح
ً»، لكونه يشير إلى أن قرارات اللجنة «ملزمة ونهائية، باطلا
.«والتعديل عليها يعني عدم الاعتراف والالتزام بشرعيته الدستورية

وللعلم، منذ تسلم تكالة منصبه، وهو يشدد على التعاون مع الأطراف
الليبية كافة لمواصلة المساعي للتجهيز للاستحقاق الانتخابي وتلبية
طموح الشعب، لكن القوانين التي أصدرتها لجنة «6 – 6» تبقى محل
الخلاف، بسبب مطالبة البعثة بوضع قوانين توافقية، ودعوة باتيلي
لتكالة للعمل بروح من التوافق والتسوية من أجل الوصول إلى «اتفاق
.«سياسي واسع

ومع أن باتيلي لم يوضح المقصود بالاتفاق السياسي «الواسع»، هناك
من يربط ذلك «بقلة رضاه» عن القوانين الانتخابية الصادرة عن
اللجنة. بينما تعهد تكالة بالعمل على التعاطي مع الملاحظات الفنية
ً إلى قوانين توافقية تؤدي إلى إجراء المتعلقة بعمل اللجنة توصلا
الانتخابات. وبالمناسبة يعد تكالة أحد أفراد التيار الرافض
للتعديل الدستوري الـ(13) بالمجلس الأعلى. وتتمحور الملاحظات التي
اعترض عليها مجلس النواب بشأن مخرجات اللجنة حول حتمية الجولة
الثانية لانتخابات رئيس الدولة التي اعتبر صالح «لا مبرر لها، في
حال تمكن أي مرشح من الحصول على نسبة (50 في المائة 1) من الجولة
.«الأولى حتى لا يؤدي ذلك إلى انقسام البلاد

لُ أعضاء المجلس الأعلى للدولة يتحدثون عن أن موعد اللافت أن ج
وجدول أعمال الجلسة المقبلة لمجلسهم لم يحدد بعد، كما أنه لا أحد
يعرف الموقف من التعديل الـ(13) للإعلان الدستوري، الذي سبق وأصدره
.مجلس النواب، في ظل الانقسام حوله بين رافض ومؤيد

وهنا، اعتبر إبراهيم قرادة أن وضع الانتخابات الليبية راهناً
«أكثر تبريداً من أي ملف آخر، بل هي مجمّدة في (الفريزر)»، إلا
«إذا دفع حدوث تسخين سياسي للتعجيل بهذا الخيار»، مستدركاً:



«إجراؤها في ظل سيطرة طرفين متنازعين يجعلها فاشلة ومنتجة لأزمة
.«ربما أطول وأعقد

الدبيبة وطرابلس
ومع اتجاه «تبريد الأزمة» الذي يتحدث عنه السياسيون الليبيون هذه
الأوقات، سعى عديد الأطراف السياسية لـ«إبقاء الوضع على ما هو
عليه»، مشترطين «وجود قوانين انتخابية تحظى بالقبول لديهم»، ودون
.ذلك، فهم يرفضون إجراء الانتخابات

وفي فعاليات عديدة، قال عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة
الوطنية» المؤقتة، إن «رؤية حكومته تجاه الانتخابات مبنية في
تأسيسها على ضرورة قوانين عادلة وقابلة للتنفيذ». شدد على أن
.««القوانين القابلة للتنفيذ شرط أساسي لإنجاح العملية الانتخابية

وللعلم، يؤكد الدبيبة في غالبية لقاءاته بالسفراء الأجانب لدى
ليبيا، عزم حكومته على تنفيذ هذا الاستحقاق «وفق قوانين عادلة في
أقرب الآجال»، ويشير إلى أن الليبيين «اختاروا طريق الاستقرار ولا
.«سبيل أمامهم إلا الانتخابات؛ وأي سبيل آخر وهْم يتلاشى

غيـر أن سـفارات الولايـات المتحـدة وبريطانيـا وألمانيـا وفرنسـا
وإيطاليا، في إطار دعم دولها للمسار الأممي، شددت على ضرورة
معالجة جميع العناصر المتنازع عليها في الإطار الانتخابي لجعلها
قابلة للتنفيذ. وذهبت السفارات الخمس إلى ضرورة مشاركة جميع
الأطراف بشكل بنّاء مع باتيلي، من أجل تأمين البيئة السياسية
والأمنية والقانونية اللازمة لتلبية هذا الطلب. ودعت إلى أهمية أن
«ينصبّ تركيز قادة ليبيا على العمل للاستجابة لمطالب الليبيين
المستمرة بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت ممكن».
ومن جهته، يؤيد المبعوث الخاص الأميركي، ريتشارد نورلاند، التوجه
الأممي في ضرورة إجراء انتخابات ليبية، وإرجاء تشكيل حكومة موحدة
.إلى ما بعد الاستحقاق

استقالة المرشح للرئاسة
وبخلاف ما ذهبت إليه لجنة «6 – 6» بشأن بقاء المرشح للرئاسة في
منصبه لحين فوزه في الجولة الأولى من الاستحقاق، دعت كارولين
هوراندل، السفيرة البريطانية لدى ليبيا، إلى ضرورة «تكافؤ الفرص»



قبل الانتخابات في ليبيا، ورأت أنه من المناسب «تنحي المترشحين عن
المناصب الحكومية». وأمام هذه الرؤى المختلفة حول ما يجب على
المرشح للرئاسة فعله، يعوّل ليبيون على الاجتماع، الذي من المرجح
أن تحتضنه العاصمة الفرنسية باريس قريباً بشأن الأزمة الليبية،
بمشاركة المبعوث الأممي وممثلين لدول غربية عدة. ويتوقع سياسيون
بأن هذا الاجتماع المرتقب سيمنح باتيلي «تأييداً دولياً أوسع لجهة
تشكيل لجنة (رفيعة المستوى) للانتهاء من قوانين الانتخابات،
.«وسيجنبه التفتيش في أوراقه

هذا، وكان باتيلي تكلم في إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي نهاية
فبراير (شباط) الماضي، عن مبادرة تتمحور حول تشكيل لجنة رفيعة
المستوى لإعداد الإطار الدستوري والقانوني للانتخابات، تجمع كل
أصحاب المصلحة في ليبيا، وتشارك فيها المؤسسات السياسية ومنظمات
المجتمع المدني والأطراف الأمنية والنساء والشباب، بهدف تنظيم
.العملية الانتخابية قبل نهاية العام الحالي

ولكن بعدما أوشك العام على الرحيل، بات من الصعب عقد هذا
الاستحقاق، وفق الأطراف السياسية ذاتها. ومن الرياض إلى القاهرة،
دائماً ما تُلقي الأزمة الليبية بظلالها على غالبية الفعاليات
الدولية والإقليمية، فلا يخلو لقاء بين مسؤولين إلا وكانت القضية
الليبية تتصدره غالباً. ومن بين القضايا التي تطرق إليها اجتماع
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، مع نظيره المصري
.سامح شكري، بالقاهرة، تطورات الوضع في ليبيا

أيضاً أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن تشاوره مع شكري،
في لقاء سابق حول الملف الليبي، ودعم المبعوث الأممي في التوسط
.بمسار إجراء انتخابات ناجحة

وفي الإطار ذاته، بحث وزير الشؤون الخارجية التونسي، نبيل عمار،
مع شكري، تطورات الملف الليبي لمناسبة زيارة العمل التي يؤديها
إلى البلاد. وقالت وزارة الخارجية الجزائرية إن الوزير أحمد عطاف
أجرى في واشنطن محادثات بشأن ليبيا على ضوء الجهود التي تقودها
الأمم المتحدة، لتهيئة الظروف والشروط الضرورية لتنظيم انتخابات
.حرة ونزيهة



(عنصران أمنيان جنوب العاصمة طرابلس (إ.ب.أ

ألاعيـــب الســـياسة أم رصـــاص
ــّـل الميليشيـــات… مَـــن يعط
انتخابات ليبيا؟
تعيش العاصمة الليبية طرابلس منذ سنوات في أجواء متوترة بسبب <
الاشتباكات المتكررة بين الميليشيات المسلحة المختلفة، ما يُعيد
طرح السؤال مجدداً – بعد أكثر من 12 سنة على رحيل الرئيس الليبي
معمر القذافي: مَن المتسبب في تعطيل إجراء انتخابات في ليبيا:
التشكيلات المسلحة وسلاحها المنفلت، أم ألاعيب الساسة وتحكماتهم
وأجنداتهم الخاصة؟

حيال هذه الأوضاع، ينقسم الليبيون بين من يتهم ساسة البلاد بأنهم
هم من يعيقون العملية السياسية، وأن المقاربات الأمنية لا تكفي
لإنقاذ البلاد، وبين من يرى أن الميليشيات المسلحة التي لا تتردد في
اسـتدعاء السلاح وإراقـة الـدماء، هـي المتسـببة فـي تعطيـل قطـار



الانتخابات، ولذا تتجدد المطالبات بضرورة تفكيكها وسحب سلاحها.
الفريق أول محمد الحداد، رئيس أركان قوات حكومة «الوحدة الوطنية»
الليبية المؤقتة، سبق ودعا لضرورة التسريع بدمج المسلحين في
الأجهزة العسكرية والأمنية، وسط تساؤلات عن أسباب عدم الاستجابة
لمبادرة أممية سابقة بهذه الشأن. وطالب الحداد، بـ«الاهتمام بشباب
المقاتلين، وتعويضهم عمّا تعرضوا له خلال السنوات الماضية»، ورأى
أن «هؤلاء يحتاجون لمشاريع وطنية ناجحة تحتويهم بعد تعليمهم
.«وتطويرهم، بعد تخليهم عن السلاح

وحذر الحداد – وهو من المطالبين مبكراً بعملية دمج المسلحين –
ً: «إن لم نسارع إلى ذلك، فسنقع في خلل كبير»، ورأى أن هذه قائلا
التشكيلات التي كانت موازية للجيش والداخلية «تحتاج إلى دعم
.«وتعليم

من جانب آخر، أمام ما شهدته طرابلس، الأسبوع الماضي، من «حرب
ً وأكثر من مائة جريح، شوارع» بين فصيلين مسلحين أوقعت 55 قتيلا
استغل جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي،
هذه الأحداث ليؤكد أنها «تمثل تذكيراً حياً بهشاشة الوضع الأمني في
ليبيا، والحاجة الملحة لإجراء انتخابات من أجل إيجاد حل سياسي
.«مستدام وشامل

وتتبنى الأمم المتحدة عبر بعثتها للدعم في ليبيا، المطالب بضرورة
تفكيك الميليشيات المسلحة بالبلاد، ودمجها في المؤسسات الأمنية
والمدنية. وتنشط هذه الدعوات في الأوساط السياسية والاجتماعية كلما
.وقع اشتباك مسلح في العاصمة طرابلس، لكن سرعان ما تخفت حدتها

مصدر أمني بشرق ليبيا عزا عدم تفعيل خطة دمج المسلحين في مؤسسات
الدولة الأمنية والمدنية إلى أسباب عدة، من بينها «تعذر توحيد
المؤسسة العسكرية في البلاد، والانقسام السياسي بين شرق ليبيا
وغربها». وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط» إن عملية الدمج هذه تحتاج
إلى «فك الارتباط بين المسلحين في أنحاء البلاد من جهة والزعامات
السياسية النافذة في ليبيا من جهة أخرى، وهذا لا يتأتى إلا عن
إجراء انتخابات تسفر عن وجود رئيس موحد». وهذا الأمر الذي ينظر
إليه على أن الساسة في عموم ليبيا هم من «أفسدوا هذه التشكيلات،
ومكنوا لها بالمال، فكان لزاماً أن يتعثر المساران السياسي
.والعسكري»، وفق محللين

تتمحور الأزمة راهناً حول شكل القوانين التي ينتظرها المجتمع



السياسي لبدء تحريك عجلة الانتخابات

المصدر: صحيفة الشرق الأوسط


